من دروس مدينة أسوان : التعليق على شرح القواعد المثلي ﴿ 5 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: أَيَّتُهَا الْوُجُوهُ الْكَرِيمَةُ، فَمَعَ الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. قَالَ طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ: الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: ظَاهِرُ النُّصُوصِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا إِلَى الذِّهْنِ مِنَ الْمَعَانِي، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ السِّيَاقِ وَمَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْكَلَامِ. عِنْدَنَا الْكَلَامُ، أَيُّ كَلَامٍ، يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ السِّيَاقِ، وَبِحَسَبِ الْإِضَافَةِ. وَالظَّوَاهِرُ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا إِلَى الذِّهْنِ. فَالْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ يَكُونُ لَهَا مَعْنًى فِي سِيَاقٍ، وَمَعْنًى آخَرُ فِي سِيَاقٍ. يَعْنِي: السِّيَاقُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْإِضَافَةُ. الْكَلَامُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: السِّيَاقُ، التَّرْكِيبُ، الْإِضَافَةُ. وَتَرْكِيبُ الْكَلَامِ يُفِيدُ مَعْنًى عَلَى وَجْهٍ، وَمَعْنًى آخَرَ عَلَى وَجْهٍ. فَلَفْظُ الْقَرْيَةِ مَثَلًا يُرَادُ بِهِ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. المرادُ الناسُ. أنَّ مُهْلِكَ أهلِ هذه القريةِ. إذ السياقُ هنا السياقُ هنا هو الذي جعلَ الكلمةَ تختلفُ في معناها. فالسياقُ في الأولى يفيدُ أنَّ القريةَ بمعنى الناسِ. والسياقُ الثاني يفيدُ أنَّ القريةَ بمعنى المساكنِ. وتقولُ: "صنعتُ هذا بيدي". فلا تكونُ اليدُ كاليدِ في قولهِ تعالى: "لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ". هنا الإضافةُ؛ لأنَّ اليدَ في المثالِ الأولِ أُضيفتْ إلى المخلوقِ، فتكونُ مناسبةً له. وفي الآيةِ أُضيفتْ إلى الخالقِ، فتكونُ لائقةً به. فلا أحدَ سليمَ الفطرةِ، صريحَ العقلِ، يعتقدُ أنَّ يدَ الخالقِ كيدِ المخلوقِ، أو بالعكسِ. إذا تقررَ هذا وفُهِمَ فَظَاهِرُ نصوصِ الصفاتِ ما يتبادرُ منها إلى الذهنِ من المعاني. الظواهرُ نصوصُ الصفاتِ هي المعاني التي تدلُّ عليها مباشرةً. وقد انقسمَ الناسُ فيهِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ. في الثاني أنْ يُقالَ: إنَّ الحقَّ إمَّا أنْ يكونَ فيما قالهُ السلفُ، أو فيما قالهُ غيرُهم. يعني: الحقُّ إمَّا أنْ يكونَ في اعتقادِ السلفِ، وإمَّا في اعتقادِ غيرِه. والثاني باطلٌ. الثاني باطلٌ؛ فهذا مذهبهم باطلٌ من عدة وجوه، أولاً أنه جنايةٌ على النصوص، جنايةٌ على النصوص، وتعطيلٌ لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. يعني جعلوا المعنى الظاهر معنىً باطلاً لا يليق بالله، وهو التشبيه. فهذا جنايةٌ على النصوص وتعطيلٌ لها، لأن الله عز وجل يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، فكيف تشبهه بخلقه؟ ومَن شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ. الثاني: أن العقل، وهكذا يقول نعيم بن حماد، أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق. الخالق يفترق عن المخلوق في الذات والصفة. فذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق، وصفاتِ الخالق تفترق عن صفات المخلوق. لما فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما إذا كان العقل يدل على خلاف، على افتراق الخالق عن المخلوق في الذات والصفات؟ فكيف أنت تدعي أن الأدلة توجب التشبيه، التشابه بينهما؟ الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبّه من النصوص مخالفٌ لما فهمه السلف منها، فيكون باطلاً، لأن منهج السلف هو الحق، ولأن فهم السلف هو الصواب، فأي فهم يخالف منهج وفهم سلف الأمة فهو باطل. فإن قال المشبّه: أنا لا أعقل من نزول الله إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقله. فجواب من أوجه. يعني لو أن إنسانًا قال: أنا لا أفهم من أمر الله وَمَن يَدٍ مِثْلُ يَدٍ، وَمِنَ الْعَيْنِ مِثْلُ الْعَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ؟ لَا يُقَالُ؟ فَجَوَابُهُ مِن ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الَّذِي خَاطَبَنَا بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي قَالَ عَن نَفْسِهِ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. الَّذ الأسماءِ ويختلفُ في الحقيقةِ والكيفيةِ، فسيقولُ: بل يُبْدِي النملةَ، يدَ النملةِ وعينَ النملةِ وأمعاءَ النملةِ. مُقاتلُ ابنُ سليمانَ البلخيُّ جلسَ يومًا فقالَ: سَلُوني عمَّا تحتَ العرشِ. أرادَ يعني. غفرَ اللهُ لنا. القدرة لو قلنا: استوى فيعني: استوى مثل البشر، لا، إذًا نقول: الاستيلاء. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، أي: يُصْنَعُ برحمةِ اللهِ سبحانه. وهكذا. شَبَّهَ ثم عطَّلوا. فالمُشَبِّهُ يعبدُ صنمًا، والمُعَطِّلُ يعبدُ عدمًا؛ لأنه عطَّلَ اللهَ جل وعلا عن صفاتِه، مع أنَّ المُعَطِّلَ مُشَبِّهٌ أيضًا. ثم إنَّه من أجلِ ذلك أنكرَ ما دلَّتْ عليه من المعنى اللائقِ بها أهلُ التعطيلِ، سواءٌ كان تعطيلُهم عامًّا في الأسماءِ والصفاتِ أو خاصًّا فيهما أو في أحدِهما. ولأجلِهِ الجهميةُ عطَّلوا اللهَ عز وجل تعطيلًا عامًّا. والمعتزلةُ والأشاعرةُ في أمورٍ خاصةٍ، فهؤلاءِ صرفوا النصوصَ عن ظاهرِها إلى معانٍ عيَّنوها بعقولِهم، واضطربوا في تعيينِها اضطرابًا كثيرًا، وسمَّوا ذلك تأويلًا، وهو في الحقيقةِ تحريفٌ. ومذهبُهم باطلٌ من وجوهٍ، أحدُها: أنَّه جنايةٌ على النصوصِ، يعني: هذا مُتَجَنٍّ على كلامِ اللهِ عز وجلَّ، حيث جعلوها دالَّةً على معنىً باطلٍ غيرِ لائقٍ باللهِ ولا مرادَ له. والوجهُ الثالثُ أنَّه صرفٌ لكلامِ اللهِ تعالى وكلامِ رسولِه صلى الله عليه وسلم عن ظاهرِه. واللهُ تعالى خاطبَ الناسَ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ ليعقلوا الكلامَ ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسانُ العربيُّ. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم خاطبَهم بأفصحِ لسانِ البشرِ، فوجبَ حملُ كلامِ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم على ظاهرِه المفهومِ بذلك اللسانِ العربيِّ، غيرَ أنَّه يجبُ أن يُصانَ عن التكييفِ والتمثيلِ في حقِّ اللهِ عز وجل. يعني: الوجهُ الثاني أنَّه صرفٌ لكلامِ اللهِ تعالى وكلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ظاهرِه. واللهُ خاطبَنا باللسانِ العربيِّ المبينِ، فيجبُ أن يُحملَ على لسانٍ عربيٍّ، وأن يُصانَ عن التكييفِ والتمثيلِ. الوجهُ الثالثُ: أنَّ صرفَ الذي يصرفُ كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ظاهرِه قولٌ على اللهِ بلا علمٍ، وهو مُحَرَّمٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا 00:23:01.400 --> أحدِ المعنيينِ المتساويينِ في الاحتمالِ قولًا بلا علمٍ. يعني: لو أنَّ اللفظَ يكونُ محتملًا، لو أنَّ إنسانًا مثلًا في القُرْءِ، يعني يأتي بمعنى الحيضِ، ويأتي بمعنى لو أنَّ إنسانًا بلا علمٍ قالَ: أنا أختارُ أحدَ الأمرينِ، يكونُ هذا قولٌ على اللهِ بلا علمٍ. طيب. ثم يُقالُ له: هل ما أخبرَ اللهُ به عن نفسِه؟ صدقٌ وحقٌّ؟ فسيقول: نعم. ثم يُقالُ له: هل تعلمُ كلامًا أفصحَ وأبينَ من كلامِ اللهِ تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يُقالُ له: هل تظنُّ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أرادَ أنْ يُعمِّيَ الحقَّ على الخلقِ في هذهِ النصوصِ ليستخرجوا بعقولِهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يُقالُ له باعتبارِ ما جاءَ في القرآنِ. أما باعتبارِ ما جاءَ في السنةِ، فيُقالُ له: هل أنتَ أعلمُ باللهِ من رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ؟ فسيقول: لا. ثم يُقالُ له: هل ما أخبرَ به رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ عن اللهِ صدقٌ وحقٌّ؟ فسيقول: نعم. ثم يُقالُ له: هل تعلمُ أحدًا من الناسِ أفصحَ كلامًا وأبينَ من رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ؟ فسيقول: لا. ثم يُقالُ له: هل تعلمُ أنَّ أحدًا من الناسِ أنصحُ لعبادِ اللهِ من رسولِ يعني ما الذي يضيرك؟ أنت الله أثبت لنفسه وأعلم بنفسه، ونفى عن نفسه، وأعلم بنفس الرسول -عليه الصلاة والسلام- أثبت لله صفات هو أعلم بالله سبحانه وتعالى ونفى أخرى، هو أعلم بالله سبحانه وتعالى ففرض عليك أن تثبت ما أثبت الله على الوجه اللائق به، وأن تنفي عن الله ما نفى عن نفسه. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سُئلت يوم القيامة: {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون -على تقدير جواز صرفها- غير ما صرفتها إليه؟ الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، يعني هناك لوازم على كلامهم تؤدي إلى بطلان إلى بطلان قولهم، ولازم الباطل، فمن هذه اللوازم: أولًا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن غيرها إلا حيث اعتقدوا أنها مستلزمة أو موهمة لتشبيه الله تعالى بخلقه. إذًا أنتم مُشَبِّهة. ويلزم من كلامكم أنكم تعبدون صنمًا. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]. قال نعيم بن حماد الخزاعي -رحمه الله تعالى- أحد مشايخ البخاري -رحمه الله تعالى-: "من شبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهٌ". لا يوجد تشبيه فيما وصف الله جل وعلا به نفسه، أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يُجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- تشبيهًا وكفرًا، أو موهمًا لذلك. ثانيًا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانًا لكل شيء، وهدًى للناس، وشفاءً لما في الصدور، ونورًا مبينًا، وفرقانًا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العبادِ. يلزمُ من كلامِهم أنَّ كتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ لم يُبَيِّنْ فيهِ اللهُ تعالى ما يَجِبُ على العبادِ اعتقادُهُ في أسمائِه وصفاتِه، وإنما جَعَلَ ذلكَ مَوْكولًا إلى عقولِهم؛ يُثْبِتُونَ للهِ ما يَشاؤُونَ ويُنْكِرُونَ ما لا يُريدُونَ. وهذا ظاهرٌ مُطْلَقٌ. الأمرُ الثاني: مع أنَّ القرآنَ هو نورُ اللهِ المبينُ والفرقانُ بينَ الحقِّ والباطلِ، والهُدى للناسِ، معنى كلامِهم أنَّ اللهَ لم يُوَضِّحْ في هذا اعتقدوه، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة، المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلًا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلًا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. يعني أن المرجعية العلمية في مبحث الأسماء والصفات لن يكون الكتاب والسنة، إنما سيكون إيش؟ العقل! العقول الكاسدة! هذا. طيب، خامسًا: أنه يلزم منه جواز ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم نفي ما أثبته الله جل في علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ إنه لا يجيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا" إنه لا ينزل. لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجازٌ عندهم، وأظهرُ علامات المجاز عند القائلين به صحةُ نفيه، ونفيُ ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من إبطال الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، جاء ربك بالكيفية التي تليق بالله عز وجل. أما جاء أمر ربه؟ لا، ليس هو أمر الله، هو الذي سيفصل وأمَّا العقلُ فإنَّ اختلافَ المخلوقاتِ وتخصيصَ بعضِها ببعضِها بما يختصُّ به من ذاتٍ أو وصفٍ دليلٌ. يعني قالوا: نحن نُثبتُ صفةَ الإرادةِ بالدليلِ الشرعيِّ وبالعقلِ. الدليلُ الشرعيُّ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَلَكِنْ مَا يُرِيدُ}. والدليلُ العقليُّ أنَّ 00:38:47.820 --> 00: فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. يعني حتى الإرادة أيضًا. أن معناها ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة. نفس المسألة، فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص رحمة من المخلوق. فكما أن الإرادة التي هي ناقصة هي إرادة المخلوق، فكذلك الرحمة الناقصة رحمة المخلوق. وإذا كانت الإرادة الكاملة هي إرادة الله، فالرحمة الكاملة هي رحمة الله. وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلًا عامًّا بنفي أسماء الصفات، أو نفي جميع الصفات، أو خاصًّا كنفي بعض الصفات أو الأسماء. وبه عُلِمَ أنَّ طريق الأشاعرة والماتريدية والماتريدية في أسماء الله وصفاته، وما احتجوا به لذلك، لا تندفع به شُبَهُ شُبَهُ المعتزلة والجهمية. وذلك من وجهين، يعني: كلامُ الأشاعرة والماتريدية في الرد على المعتزلة، كلامُهم أيضًا باطلٌ، لا تندفع به شُبَهُهم لأمرين. أحدُهما: أنَّه طريقٌ مبتدعٌ، انظر: لا تُرَدُّ البدعةُ بالبدعة، ولا يُدفَعُ الحرامُ بالحرام. نتركه أهل العلمانيين؟ فماذا تفعلون؟ نشارك في الديمقراطية؟ فهمت؟ هذه قواعد. أنَّه طريقٌ مبتدعٌ، لم يكن عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا سلفُ الأمة. والبدعةُ لا تُدفَعُ بالبدعة، وإنما تُدفَعُ بالسنة. الشرُّ لا يُدفَعُ بالشرِّ، إنما يُدفَعُ بالخير. المعصيةُ لا تُدفَعُ بمعصيةٍ، إنما تُدفَعُ بطاعةِ الله؛ لأنَّ اللهَ جلَّ وعلا هو الذي قدَّرَ المعصيةَ، والذي قدَّرَ هذا الشرَّ -طيب- الذي هو شرٌّ على الناس، وله حكمةٌ عند الله. فإذا أردنا أن يرفعَ اللهُ ذلك، فعلينا بطاعةِ الله والعبوديةِ لله عز وجل. الثاني: أنَّ المعتزلةَ والجهميةَ يمكنهم أن يحتجوا لمن نَفَوْا على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتجَّ به الأشاعرةُ والماتريديةُ لهم. نَفَوْهَا على أهلِ السُّنَّةِ. فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلًا عقليًّا وأوَّلتم دليلًا، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفينا بما نراه دليلًا عقليًّا، ونأوِّل دليله السمعي؟ يعني: الآن هم أثبتوا السبع صفات والباقي أنكروه. طيب، فالمعتزلة يقولون: بماذا أثبتم؟ يقولون: بالعقل. يقولون: عقلنا أقوى من عقلكم. ولماذا أوَّلتم دلالات النصوص من الكتاب والسنة؟ قالوا: أوَّلناها لتتفق مع العقل، كذلك نحن أنكرناها لتتفق مع العقل. فلنا عقول كما أن لكم عقولًا. فإن كانت عقولكم خاطئة، فإن كانت عقولنا خاطئة، فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة، فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية. ولا مَدْفَعَ لذلك ولا مَحِيصَ عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يَطَّرِدُونَ هذا الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتًا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيهًا لا تعطيل فيه ولا تحريف. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. أنت ماذا جئت بجديد؟ "مصلحة مصر" بل "شراكة" الاشتراك" يقول: "مصلحة مصر" ويدعو للحزبية والانتخابات. وعباد الشيطان يقولون: "مصلحة مصر" ويدعون للحزبية والانتخابات. بماذا؟ وهذا كلام قيل: ما الفارق بينكم وبين العلمانيين والليبراليين؟ فهم أيضًا يقولون: "نحن وراء مصلحة مصر". و"مصلحة مصر" بالعقل تختلف من شخص إلى آخر. ما أنت احتكمت أنت وهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر؟ لكن لو قلت: "لا، نحن مسلمون، وأنت يا أخي مسلم، يجب أن نحتكم جميعًا لشرع الله؛ لأننا مسلمون، وأن الديمقراطية كفر". وتحدث المفاصلة بين الناس. فهمتم المسألة؟ هذه مسألة الفساد التي وقعت في عصرنا، بل أفسد ما وقع في عصرنا من تفريق لصف المسلمين، ويطعن في الدين، وطعن في المنهجِ السلفيِّ في هذهِ المصيبةِ. استفدْ من مثلِ هذهِ القواعدِ التي قعَّدها هذا الإمامُ رحمهُ اللهُ تعالى في التطبيقِ. تنبيهٌ. ألمْ مما أيضًا أنتَ يعني تُنكرُ على الإخوانِ المسلمينَ؟ فيماذا أصبحتَ أنتَ والإخوانُ المسلمونَ شيئًا واحدًا؟ يرمي عليك شبهة، كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ يلقي شبهات عليه. فمثلاً أنت في الواقع العلمانيين بعض كبار العلماء أفتى قبل أسبوع أم أفتى قبل 20 سنة، قبل 20 سنة، ولماذا كتمتموها؟ إن كان حقًّا فلماذا كتمتموها؟ وإن كان باطلًا فلماذا أظهرتموه؟ أنْ لا نُسلِّمَ أنَّ تفسيرَ السلفِ لها صرفٌ عن ظاهرِها. يعني: الصفاتُ التي فسَّرها السلفُ بما يُفهَمُ منه التأويلُ، هذا ليسَ صرفًا عن ظاهرِها، بل هو عملٌ بظاهرِها، فإنَّ ظاهرَ الكلامِ وَنُمَثِّلُ بِالْأَمْثِلَةِ التَّالِيَةِ، فَلْنَبْدَأْ بِمَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ فِي إِحْيَائِهِ عَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَتَأَوَّلْ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَقُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، وَإِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ. نَقَلَهُ عَنْهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَقَالَ: هَذِهِ الْحِكَايَةُ كَذِبٌ عَلَى أَحْمَدَ. الْمِثَالُ الْأَوَّلُ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. أَوَّلُ الْقَصِيدَةِ قَفْرٌ، فَمَا لَكَ بِالْقَصِيدَةِ كُلِّهَا؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا أَوَّلُ الْقَصِيدَةِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ": هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: حَدِيثٌ بَاطِلٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ. لَكِنْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدَ، انْتَبِهْ، وَرَدَ الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدَ وَقْفًا. وَرَدَ مَوْقُوفًا، وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ بَاطِلٌ. وَصَحَّ بِمَجْمُوعِ طُرُقٍ مَوْقُوفًا، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنَ قِبَل إِنَّ المصافِحَ لم يصافح يمينَ اللهِ أصلاً، ولكن شُبِّهَ بمن يصافح اللهَ. فأولُ الحديثِ وآخرهُ يبيِّنُ أنَّ الحجرَ ليس من صفاتِ اللهِ تعالى، كما هو معلومٌ عند كلِّ عاقلٍ. طيب. المثالُ الثاني: "قلوبُ العبادِ بينَ إصبعينِ من أصابعِ الرحمنِ". والجوابُ: أنَّ هذا الحديثَ صحيحٌ، رواه مسلم إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، لا يلزم أن القلوب تلمس أصابع الله عز وجل، ولا أن الله حل في الخلق. المثال الثالث: أني أجد نَفَسَ الرحمن من قِبَلِ اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم «أَلَا إِنَّ الإِيمَانَ يَمَانٍ، والحكمةَ يمانيةٌ، وأجد نَفَسَ ربكم من قِبَلِ اليمن». قال في "مجمع الزوائد": رجاله رجال الصحيح، غير شبيب، ووثقه شبيب بن نعيم أبو روح. قلت: وكذا قال في "التقريب" عن شبيب: ثقة من الثالثة، عن أنه تابعيٌّ موصَلٌ. وقد روى البخاري نحوه في "التاريخ الكبير". فهذا الحديث على ظاهره. والنَّفَسُ اسم مصدر نَفَسَ يَنفُسُ تنفيسًا، مثل فَرَّجَ يفرِّجُ تفريج وذكره البغويُّ في تفسيره، وذكره البغويُّ في تفسيره قولَ ابن عباس وأكثرِ مفسِّري السلف، وذلك متمسِّكًا بظاهر لفظ "استوى"، وتفويضًا لعلمِ كيفيةِ هذا الارتفاع إلى الله عزَّ وجلَّ. القولُ الثاني: أنَّ الاستواءَ هنا بمعنى القصدِ التامِّ، أيْ: قصدَ السماءَ قصدًا. ولهذا القولِ ذهبَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ سورةِ البقرةِ، والبغويُّ في تفسيرِ سورةِ فُصِّلَتْ. قال ابنُ كثيرٍ: أيْ قصدَ إلى السماءِ. والاستواءُ هنا ضُمِّنَ معنى القصدِ والإقبالِ؛ لأنَّه عُدِّيَ بـ "إلى". قال البغويُّ: أيْ عَمَدَ إلى خلقِ السماءِ. وهذا القولُ ليس صرفًا للكلامِ عن ظاهره؛ لأنَّ الفعلَ "استوى" اقترنَ بحرفٍ يدلُّ على الغايةِ والانتهاءِ، فانتقلَ هنا الآيةُ. سياقُ، فانتقلَ إلى معنىً يناسبُ الحرفَ المقترنَ به؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا﴾ ﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾، حيثُ كانَ معناها: يُروى بها يُروى بها، يُروى بها عبادُ الله. لأنَّ الفعلَ "يَشْرَبُ" اقترنَ بالباءِ، فانتقلَ إلى معنىً يناسبُه ويُروي. فالفعلُ يُضمَّنُ معنىً يناسبُ معنى الحرفِ المتعلَّقِ والمتعلَّقِ به، ليلتئمَ الكلامُ. يعني باختصارٍ: أنَّ السياقَ هو الذي يُحدِّدُ المعنى هنا. وسياقُنا أنَّه دخلَ عليها حرفُ "إلى" التي للغايةِ، فأعطتْ معنىً غيرَ المعنى الذي لو لم تدخلْ على حرفٍ. المثالُ الخامسُ والسادسُ: قوله تعالى في سورةِ الحديدِ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا﴾ ﴿كُنْتُمْ﴾. وقوله في سورةِ المجادلةِ: ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ﴾ ﴿ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾. والجوابُ: أنَّ الكلامَ في هاتينِ الآيتينِ حقٌّ على حقيقتِه وظاهرهِ. ولكن ما حقيقةُ ظاهرهِ؟ هل يُقالُ: أنَّ ظاهرهُ وحقيقتَهُ أنَّ اللهَ معَ خلقِه معيَّةً تقتضي أنْ يكونَ مختلطًا بهم أو حالًّا في أمكنتِهم؟ يعني: موجودٌ في الشوارعِ وموجودٌ أو يُقالُ: أنَّ ظاهرهُ وحقيقتَهُ أنَّ اللهَ تعالى معَ خلقِه معيَّةً تقتضي أنْ يكونَ محيطًا بهم علمًا وقدرةً وسمعًا مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَخَلْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَإِحَاطَتِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي مَعَهُمْ بِذَاتِهِ لَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعِيَّةَ هُنَا أُض يعني: معيتهم تقتضي أن يكون محيطًا بهم علمًا وقدرةً وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا. وسلطانًا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه وخلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب؛ لأنه الحق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقًّا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ إلى قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾، بل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيدٌ عليكم، ومهيمنٌ عالمٌ بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وأول الآية يوضح ما ذكر في نهايتها. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قول: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾. هل فهم أحد من أهل الأرض أن الله نزل ودخل الغار معهم؟ حاشا لله! حاشا لله! كان هذا أيضًا حقًّا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استُعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدرٍ مشتركٍ بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطةً بالخلق، حتى يقال: قد صُرفت عن ظاهرها.
